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تقديم

يرصد التقرير الخامس عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر الذى تصدره دار الخدمات النقابية والعمالية عن شهر يوليو 2009 استمرار عمليات تسريح العمالة فى العديد من القطاعات على الرغم من تصريحات المسئولين ببدء تعافى الاقتصاد المصرى خلال الشهر الماضى مقارنة بالأشهر الأولى لبدء الأزمة، ويرصد التقرير ظهور قطاعات جديدة بدأت فى الـتأثر كالقطاع المصرفى وشركات الأوراق المالية.. إضافة إلى رصد التأثيرات الواضحة فى محافظات الصعيد خاصة أسيوط وسوهاج وقنا والتى لا يتعدى عمر المناطق الصناعية بها سنوات قليلة.

كما يرصد التقرير ما كنا قد حذرنا منه فى تقاريرنا السابقة من استغلال رجال الأعمال للأزمة العالمية لطلب المزيد من الحوافز على حساب حقوق العمال.. فقد أكد جمال عابدين رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن المستثمرين يواجهون ظروفاً فى غاية الصعوبة فى ظل الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن مشاكل العمالة تعتبر أبرز المعوقات التى تواجه المستثمرين. وأضاف أن ما يزيد على 25% من العمالة فى المصانع والشركات غير مؤمن عليها وغير متعاقدين، وهو ما يعزز فرص ظهور أزمة فى الفترة القادمة، خاصة مع تزايد مطالب العاملين بالحفاظ على مستوى المرتبات وتمسك هيئة التأمينات بإلزام القطاع الخاص بدفع 40% من المرتب لحساب العاملين بالهيئة. مؤكدا أن مطالب تأجيل صرف العلاوة الاجتماعية فى القطاع الخاص تعتبر عادلة، خاصة فى ظل المستجدات الاقتصادية التى طرأت على القطاع الاستثمارى بعد الأزمة المالية العالمية. وأضاف عابدين فى تصريحات صحفية أن قرار العلاوة الاجتماعية كان قرارا سياسيا من الرئيس مبارك، ولكن القرار السياسى يختلف عن القرار الاقتصادى فى ضوء قواعد نظام الاقتصاد الحر، وبناء عليه يجب التفرقة فى اتخاذ القرارات بين القطاع الحكومى والقطاع الاستثمارى الخاص. وأشار عابدين إلى أن دور الدولة يجب أن يقتصر على رسم السياسات العامة، على أن يتولى القطاع الخاص مسئولية التنفيذ دون وصاية من الحكومة!!
وفى استجابة ضمنية لمطالب رجال الأعمال أصدرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى لأول مرة قرارها  فى 7 يوليو الماضى بترك مسألة تحديد صرف أو عدم صرف العلاوة الدورية بواقع 10% من الأجر الأساسى للمفاوضة ما بين إتحاد العمال ومنظمات رجال الأعمال، حيث أكدت الوزيرة فى قرارها أنه فى ضوء الدور المنوط بالنقابات العمالية الذى حدده قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وتعديلاته من هذه النقابات المعنية الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على تحسين شروط وظروف العمل وإبرام عقود العمل على مستوى المهنة أو الصناعة أو المنشاة، وينحصر دور وزارة القوى العاملة الممثلة للحكومة حسب نص القرار على حث السادة ممثلى العمال والعمال على الدخول فى مفاوضة جماعية مع أصحاب المنشأة عن طريق نقابتهم العمالية المعنية وصولا إلى إبرام اتفاقية جماعية فى هذا الشأن. 

دار الخدمات النقابية والعمالية

1 أغسطس 2009
مقدمة 

عادت خلال الشهر الماضى التصريحات المتفائلة للمسئولين حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، حيث أكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادى المصرى لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية أن هناك تحسنا ايجابيا فى المؤشر العام خلال شهر مايو الماضى ويشير إلى اتجاه الاقتصاد المصرى نحو التعافى من آثار الأزمة لتقترب قيمة المؤشر من المائة نقطة‏.‏ 
وأوضح التقرير الذى أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن غالبية المؤشرات تحركت بشكل إيجابى فى اتجاه التعافى وجاء فى مقدمتها مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادي ‏110.4‏‏ نقطة، ومؤشر الاستهلاك المحلى ‏104.3‏ نقطة، ومؤشر التشغيل 92.8 نقطة، ومؤشر الأسعار 88.9.‏ 
وذكر التقرير الذى استعرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ أن مؤشر النشاط الإنتاجى سجل انخفاضا خلال مايو الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه‏,‏ حيث لم يتخط حاجز الـ‏100‏ نقطة ليعكس تراجعا نسبيا مقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة‏.‏ وأشار التقرير إلى تحسن مؤشر الصادرات‏,‏ حيث ارتفع بمقدار 1.2 نقطة مقارنة بشهر أبريل‏2009,‏ وهو بذلك يعد فى طريقه إلى التعافى من الآثار السلبية للأزمة‏.‏ 
كما تراجع قطاع السياحة‏-‏ متمثلا فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر‏-‏ خلال شهر مايو‏2009.‏ وذكر التقرير إنه رغم تراجع مؤشر أعداد تصاريح البناء خلال مايو‏2009‏ بالمقارنة بالشهر السابق إلا أنه لا يزال يسجل تحسنا بالمقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة‏.‏
وقد صاحب هذا التراجع انخفاض إجمالى مبيعات حديد التسليح فى السوق المصرى خلال شهر مايو‏2009‏ لتصل إلى نحو‏350‏ ألف طن بالمقارنة بنحو‏558‏ ألف طن خلال شهر أبريل 2009.‏ وأشار التقرير إلى تراجع طفيف فى مؤشر أداء قناة السويس خلال شهر مايو‏2009‏ وذلك نتيجة لتراجع معدل نمو عائدات القناة خلال شهر مايو‏2009‏ مقارنة بشهر أبريل من العام ذاته‏.‏ 
كما شهد مؤشر أداء النشاط التمويلى تحسنا طفيفا حيث سجل‏ 81.6 نقطة خلال شهر مايو‏2009.‏ وسجل مؤشر التشغيل نحو‏ 92.8‏ نقطة فى مايو‏2009‏ مقارنة بنحو ‏89.7 نقطة فى أبريل من نفس العام‏,‏ مما يشير إلى الاتجاه نحو التعافى من الانعكاسات السلبية للازمة‏.‏ وذكر أن مؤشر الاحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرى اتجه للتحسن‏,‏ حيث ارتفعت قيمته من‏96‏ نقطة فى أبريل‏2009‏ إلى 97.2 نقطة فى مايو‏2009,‏ وهو ما يمكن ربطه بالخطة التى اتبعتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة خاصة على مؤشرات النمو الاقتصادى والتشغيل‏.‏
كما اتجه مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية نحو التحسن‏,‏ حيث سجل المؤشر نحو ‏88.3 نقطة فى مايو‏2009‏ مقارنة بـ ‏83.4 نقطة فى أبريل من نفس العام، ويعكس هذا التحسن اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لفترة مؤقتة للزيادة خلال شهر مايو‏2009‏ لتصل إلى 13.7 ألف عامل‏.‏
ولفت التقرير إلى أن مؤشر الاستهلاك المحلى شهد ارتفاعا خلال شهر مايو‏2009‏ ليسجل 104.3‏ نقطة وذلك مقابل ‏101.5 نقطة فى أبريل من نفس العام‏.‏ وأرجع السبب فى ارتفاع مؤشر الاستهلاك المحلى لارتفاع وتعافى مؤشر مبيعات سيارات الركوب خلال شهر مايو‏2009‏ حيث كسر حاجر المائة نقطة وسجل نحو ‏100.8‏ نقطة‏. ‏وقال إنه على الرغم من أن المؤشر العام للأسعار لم يستطع أن يكسر حاجز المائة نقطة خلال شهر مايو‏2009,‏ إلا أنه شهد تحسنا حيث ارتفع من 87.9‏ نقطة فى أبريل‏2009‏ إلى 88.9‏ نقطة فى مايو‏2009‏ بمعدل تغير بلغ 1.1%,‏ لافتا فى الوقت نفسه إلى أن مستويات أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتفعة مقارنة بالأوضاع قبل الأزمة وهو ما يعكسه الرقم القياسى لأسعار المستهلكين والذى سجل نحو 145.5 فى مايو‏2009‏ مقارنة بنحو 129.3 نقطة فى مايو‏2008.‏
وأشار إلى ارتفاع مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى خلال شهر مايو‏2009‏ حيث بلغ ‏110.4 نقطة مقارنة بحوالى 105.9 نقطة خلال شهر أبريل‏2009,‏ وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر ثقة المنتج خلال شهر مايو‏2009‏ حيث ارتفع بحوالى ‏15.3 نقطة مقارنة بشهر أبريل‏2009.

وفى ذات السياق أشار بارومتر الأعمال عن شهر يونيو الماضى، والذى أصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى تحسن توقعات معظم الشركات والمنتجين لهذا الشهر عن النمو الاقتصادى. 
وأظهر البارومتر أن 11.4% من الشركات شهدت ارتفاع فى النمو الاقتصادى خلال شهر يونيو 2009 مقارنة بالشهر السابق، وأن 11.4% من الشركات شهدت انخفاض نسبة النمو لنفس الشهر، فى حين يعتقد أن 77.2% شهدت ثبات فى النمو الاقتصادى.
وجاءت توقعات شهر يوليو 2009 أكثر تفاؤلا مقارنة بشهر مايو الماضى، حيث توقع 40.5% من الشركات ارتفاع النمو الاقتصادى، فى حين توقع 51.5% ثباته، بينما توقع 8% فقط انخفاضه. ويؤكد البارومتر أن هذه النتائج تعكس استقرار أنشطة الشركات مع الشعور ببداية انحسار آثار الأزمة المالية العالمية، نتيجة تحسن أوضاع الاقتصاد على المستوى الدولى، واستمرار الطلب المحلى، وارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية المحلية.
وجاء تقييم القطاع الخاص أكثر إيجابية من القطاع العام بالنسبة لمتغيرات النمو الاقتصادى والصادرات وسعر المنتج النهائى والأجور والتشغيل، بينما كان تقييم أداء القطاع العام أفضل من حيث ارتفاع الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية وانخفاض المخزون وأسعار المدخلات. 
وأوضحت النتائج تفاؤل قطاع الصناعة التحويلية فيما يتعلق بالإنتاج والمبيعات والأجور والاستثمار والتشغيل، علاوة على وجود حالة عامة من الاستقرار على مستوى كافة المتغيرات لمختلف القطاعات، مقترنا بتوقعات مرتفعة لشهر يوليو 2009، وبارتفاع فى المؤشرات القطاعية، خاصة قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والوساطة المالية.
هذا وقد صرح الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء للصحف المصرية ، بأن الاقتصاد المصرى يشهد قوة دفع على الرغم من الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية، لكنه اعترف بأن معدلات النمو الحالية ليست كالمعدلات السابقة قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، التى وصلت إلى ٧٪، معرباً عن أمله فى الوصول تدريجياً إلى هذه المعدلات. وأوضح نظيف، على هامش اجتماع مجلس المحافظين الذى استضافته محافظة المنوفية هذا العام، أن معدل النمو فى الربع الثالث من العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بلغ نحو ٢.٣٪، فى حين أن أكبر معدلات النمو فى العالم فى الدول المتقدمة لم يتعد نسبة ١٪ نتيجة الأزمة العالمية الحالية فى الدول المتقدمة.
وعلى الرغم من أن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية يشير إلى تحسن طفيف فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى إلى ‏4.3%‏ مقابل‏4.1%‏ خلال نفس الفترة من العام السابق وهو مؤشر يدل على انحسار تباطؤ النمو الاقتصادى الناجم عن تداعيات الأزمة العالمية‏,‏ إلا أن التقرير اعترف بأن معدل النمو المفروض أن يتحقق مازال بعيدا عن مستوياته المعهودة له قبل وقوع الأزمة والتى تجاوزت نسبة الـ‏7%‏، وبمتابعة الموقف أولا بأول أشارت النتائج التى رصدها التقرير إلى أن القطاعات ذات التوجه الجارى كانت الأكثر تأثرا بالأزمة وعلى رأسها قناة السويس والسياحة والصناعة التحويلية‏,‏ فى حين أن القطاعات ذات التوجه الداخلى حافظت على معدلات نمو مناسبة رغم الأزمة مثل قطاعات التشييد والنقل وتجارة الجملة والتجزئة‏.‏
وقد رصد التقرير مفاجأة عندما أكد أن الطلب الاستهلاكى فى السوق المحلى قاد النمو الاقتصادى حيث شكل الطلب الاستهلاكى أكثر من‏82%‏ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث وارتفع إلي‏85.6%‏ خلال الفترة أكتوبر‏/‏ مارس‏2009‏ وإلى‏87.3%‏ خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى ‏2008/2009,‏ وقد برر التقرير هذا الارتفاع فى الطلب المحلى بانخفاض أسعار الاستهلاك وإتباع السلطات النقدية سياسة ائتمانية توسعية وتوجه الحكومة نحو تنشيط السوق الداخلى وتحفيز الطلب المحلى فى محاولة تعويض السلب الأكثر الناجم عن تباطؤ النمو الاقتصادى وانكماش حركة التجارة العالمية‏.‏
 كشف التقرير عن تراجع الأهمية النسبية للتجارة الخارجية فى ظل تباطؤ نمو العلاقات الاقتصادية الدولية فى أعقاب الأزمة العالمية‏، فقد تراجعت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية فى الناتج المحلى الإجمالى إثر اندلاع الأزمة العالمية، وتفاقم تداعياتها خلال الشهور الماضية‏.‏ ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لفترة التسعة شهور الإجمالية حيث تعكس البيانات استمرار نفس التناقص‏.‏ فعلى مستوى الصادرات السلعية والخدمية‏,‏ انخفضت نسبتها من نحو‏35%‏ خلال الربع الثالث من العام السابق إلى نحو‏22%‏ خلال الربع الثالث من العام الحالي‏,‏ ومن حوالي‏34%‏ خلال الفترة‏(‏ أكتوبر‏2007‏ ــ مارس‏2008)‏ إلى‏23%‏ خلال الفترة المناظرة من العام الحالي‏,‏ وهو ما يأتى انعكاسا لتباطؤ الطلب الخارجى لأهم الشركاء التجاريين ولتراجع الأسعار العالمية‏,‏ وكذلك انخفضت نسبة الواردات للناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من‏39%‏ إلى‏27%,‏ وإلى‏31%‏ خلال فترة الستة شهور‏(‏أكتوبر‏2008‏ ــ مارس‏2009)‏ مقارنة بحوالي‏40%‏ فى الفترة المقابلة من العام السابق‏.‏
 وأكد التقرير على تباطأ نمو الاستثمارات المنفذة فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، حيث كانت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من عام‏2008/2009‏ نحو‏56.6‏ مليار جنيه وهو ما يربو عن استثمارات الربع المناظر من العام السابق والبالغة ‏51.8‏ مليار جنيه بنسبة زيادة‏9.3%,‏ وهى نسبة أقل من تلك المناظرة فى الربع الثالث من العام السابق‏(2007/2008)‏ والبالغة‏26%,‏ وإن ارتفعت عن نسبة الزيادة المحققة خلال فترة الستة شهور‏(‏ أكتوبر‏2008‏ ــ مارس‏2009)‏ وقدرها‏6.4%.‏ وبالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق‏,‏ يتضح استقرار الاستثمارات الكلية المنفذة خلال فترتى ‏(‏ أكتوبر‏/‏ مارس‏)‏ عند‏109‏ مليارات جنيه‏.‏
وبالنسبة لفترة التسعة شهور الأولى من عام المتابعة ‏2008/2009,‏ فقد بلغت الاستثمارات المنفذة حوالي‏152.4‏ مليار جنيه‏,‏ مقابل نحو‏136‏ مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق‏,‏ بمعدل زيادة‏12%,‏ وهو ما يقل أيضا عن معدل الزيادة المحقق خلال نفس الفترة من عام‏2007/2008(30.4%)‏ الأمر الذى يعكس تباطؤ حركة الاستثمار وهو ما كان متوقعا نتيجة الظروف الاقتصادية غير المواتية المترتبة على الأزمة المالية العالمية‏.‏
وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالى‏,‏ فقد انخفض معدل الاستثمار ليصل إلى‏22.8%‏ فى الربع الثالث من العام المالي‏2008/2009‏ مقارنة بنحو‏23.3%‏ فى الربع المناظر من العام السابق‏,‏ وكذلك تناقص المعدل خلال فترتى الستة شهور‏(‏ أكتوبر‏/‏ مارس‏)‏ والتسعة شهور الأولى من العام‏,‏ بعد أن كان قد شهد اتجاها تصاعديا فى فترتى المقارنة من العام السابق‏.‏
ويشير التوزيع القطاعى للاستثمارات المنفذة خلال فترات المتابعة من العام المالى ‏2008/2009‏ إلى أن الأنشطة السلعية ساهمت بنحو‏49%‏ من الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث‏,‏ وحوالى‏53%‏ خلال فترة الستة شهور‏(‏ أكتوبر‏2008‏ ـ مارس‏2009),‏ ونحو‏55%‏ خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي‏2008/2009.‏ ويلى ذلك فى الأهمية أنشطة الخدمات الإنتاجية ثم الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة بنسب تكاد تكون متقاربة‏.‏
وتجدر الإشارة إلى استحواذ قطاع البترول والغاز الطبيعى وأنشطة التكرير على ما يربو على ربع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الثالث‏,‏ ويليه قطاع النقل والتخزين‏,‏ ثم قطاع المياه والكهرباء‏,‏ ويتبعه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة التحويلية. 

 وفى إطار السياسات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الآثار الانكماشية المترتبة على الأزمة المالية العالمية‏,‏ فقد اتجهت الحكومة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات العامة لزيادة الطلب وحفز النمو الاقتصادي‏,‏ وهو ما يتضح من توزيع الاستثمارات المنفذة بسحب الإسناد والذى يشير إلى استئثار الاستثمارات العامة والبالغة نحو‏21.7‏ مليار جنيه بحوالي‏38%‏ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من عام‏2008/2009,‏ مقارنة بنحو‏32%‏ فى الربع المناظر من العام السابق‏.‏ وتشمل الاستثمارات العامة استثمارات القطاع الحكومي‏(47%),‏ والشركات العامة‏33%,‏ والهيئات الاقتصادية‏(20%).‏
وقد ارتفعت أيضا مساهمة الاستثمارات العامة فى إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام المالي‏2008/2009,‏ وكذلك خلال فترة الستة شهور‏(‏ أكتوبر‏2008‏ ــ مارس‏2009)‏ مقارنة بالفترات المقابلة من العام السابق مسايرة للتوجه العام للدولة نحو استمرار ضخ مزيد من الاستثمارات العامة منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية‏.‏
وقد أدت الظرف غير المواتية فى المناخ العالمى للاستثمار نتيجة الأزمة العالمية إلى انخفاض الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث وفترة الستة شهور‏(‏ أكتوبر ــ مارس‏)‏ من العام‏.‏ وتفيد تقارير المتابعة انخفاض الاستثمار الخاص بنسبة‏1.4%‏ خلال الربع الثالث‏,‏ ليشكل بذلك نحو‏62%‏ من جملة الاستثمار مقابل‏68%‏ فى الربع المناظر من العام السابق‏.‏ وبالنسبة لفترة الستة شهور من العام‏,‏ فقد سجل معدل النمو تراجعا بنسبة‏2.9%‏ مما نتج عنه تناقص نصيب الاستثمار الخاص إلى نحو‏64%‏ مقابل‏71%‏ تقريبا فى الفترة المناظرة من عام‏2007/2008.‏ وعلى الرغم من تزايد الاستثمارات الخاصة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام المالي‏2008/2009‏ لتصل إلي‏100‏ مليار جنيه‏,‏ إلا أن نصيبها لجملة الاستثمار المنفذ تراجع بدرجة كبيرة من‏70%‏ إلي‏66%. 

وقد أوضح  التقرير أن أكثر من ثلثى الاستثمارات الخاصة فى قطاعات الصناعة التحويلية والبترول والاتصالات والأنشطة العقارية تركزت فى الاستثمارات الخاصة المنفذة خلال الربع الثالث من نشاط استخراج البترول والغاز الطبيعى بنسبة‏34%,‏ يليها الأنشطة بنسبة‏13%,‏ ثم قطاع الاتصالات والصناعة التحويلية ‏(‏البترولية وغير البترولية‏)‏ بنسبة تبلغ حوالي‏10%‏ لكل منهما ,‏ مع ملاحظة ارتفاع الأهمية النسبية لهذه القطاعات‏,‏ سواء فى فترة الستة شهور‏(‏ أكتوبر‏/‏ مارس‏)‏ أو التسعة شهور الأولى من العام المالي‏ (‏ يوليو ــ مارس‏)‏ لتصل إلى نحو‏72%‏ من جملة الاستثمارات الخاصة المنفذة‏.‏
 أما بالنسبة للتطورات المالية فقد أكد التقرير أن نسبة انخفاض الإيرادات العامة بلغت 13% ، حيث أدى النشاط الاقتصادى خلال فترة المتابعة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق إلى تأثيرات سلبية على الإيرادات العامة للدولة‏.‏ فقد انخفضت الإيرادات العامة خلال الربع الثالث من عام‏2008/2009‏ لتبلغ‏61.9‏ مليار جنيه مقابل‏71.4‏ مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام السابق‏.‏ويرجع هذا الانخفاض إلى تناقص حصيلة جميع بنود الإيرادات الجارية‏,‏ حيث انخفضت حصيلة الضرائب إلى حوالي‏37.4‏ مليار جنيه مقابل‏43.4‏ مليار جنيه فى الربع الثالث من عام‏2007/2008,‏ وتراجعت الإيرادات الأخرى إلى نحو‏23.6‏ مليار جنيه مقابل‏28.1‏ مليار جنيه فى الربع المناظر من العام السابق‏.‏
وفيما يتعلق بالتسعة شهور الأولى من عام‏2008/2009,‏ فقد بلغت جملة الإيرادات العامة نحو‏189.6‏ مليار جنيه‏,‏ بنسبة زيادة‏40%‏ من حوالي‏135.7‏ مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق‏.‏ وزادت الحصيلة الضريبية بنسبة‏24%‏ مسجلة‏109‏ مليارات جنيه‏,‏ كما نمت الإيرادات الأخرى بنسبة‏56%.‏ ويفسر ذلك كون الإيرادات المحققة خلال هذه الفترة تخص المعاملات التى تمت فى الفترة السابقة والتى شهدت رواجا لمعظم القطاعات‏,‏ حيث تحصل الإيرادات بعد انتهاء السنة الضريبية بالنسبة للمنشآت‏,‏ كما تحصل عوائد الملكية‏(‏ التى تمثل معظم الإيرادات الأخرى‏)‏ بعد انتهاء السنة المالية‏.‏ بالإضافة إلى ذلك‏,‏ شهدت حصيلة المنح طفرة كبيرة حيث زادت من نحو‏0.7‏ مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام‏2007/2008‏ إلى ما يناهز‏6.6‏ مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام‏2008/2009.‏
وعلى مستوى الإيرادات الضريبية‏,‏ انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة‏31%‏ لتبلغ‏16.3‏ مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي‏2008/2009‏ مقارنة بنحو‏23.6‏ مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق‏,‏ كما تراجعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو‏24%‏ لتبلغ ما يقارب‏3.3‏ مليار جنيه‏,‏ فى حين ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو‏19%‏ من‏12.9‏ مليار جنيه إلي‏15.4‏ مليار جنيه خلال فترتى المتابعة‏.‏ وعلى مستوى فترة التسعة شهور الأولى من العام المالي‏2008/2009,‏ فقد شهدت حصيلة الضرائب على الدخل زيادة بنسبة‏23%,‏ ونمت الضرائب على السلع والخدمات بمعدل‏36%,‏ وحصيلة الجمارك بنسبة‏2.5%.‏
كما رصد التقرير تراجع فى الإنفاق العام‏ فقد شهد الإنفاق العام خلال الربع الثالث من عام‏2008/2009‏ انخفاضا ليصل إلى نحو‏80.1‏ مليار جنيه مقابل حوالي‏83.2‏ مليار جنيه للفترة المناظرة من العام السابق‏,‏ بنسبة تراجع لا تتجاوز‏3.8%.‏ وبالنسبة لفترة التسعة شهور الأولى من عام‏2008/2009,‏ فقد شهدت نمو المصروفات العام بنسبة‏36%‏ من‏179.4‏ مليار جنيه إلي‏243.6‏ مليار جنيه‏.‏
وقد تراجعت الأسعار العالمية للبترول ولمعظم السلع الغذائية خلال فترة المتابعة‏,‏ وهو ما انعكس على الدعم الموجه من الموازنة العامة للدولة لدعم المنتجات البترولية والسلع التموينية‏,‏ حيث انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الربع الثالث من عام‏2008/2009‏ بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو‏22.8‏ مليار جنيه مقابل‏36.5‏ مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي‏2007/2008,‏ بنسبة انخفاض‏37.5%.‏ ويوضح الشكل رقم‏(36.1)‏ هيكل المصروفات للدولة خلال الربع الثالث من عام‏2008/2009‏ مقارنة بالربع المقابل عام‏2007/2008.‏
وأشار التقرير إلى انه قد ترتب على انخفاض الإيرادات العامة بنسبة أكبر من النفقات العامة‏(13.3%‏ مقابل‏3.8%),‏ وارتفاع العجز الكلى إلي‏20.2‏ مليار جنيه خلال الربع الثالث من‏2008/2009‏ مقابل‏11.8‏ مليار جنيه فى الربع المناظر من العام السابق‏,‏ بنسبة زيادة‏71%,‏ كما ارتفع العجز الكلى خلال التسعة شهور الأولى من عام المتابعة ليبلغ نحو‏56.2‏ مليار جنيه‏,‏ مقابل‏43.6‏ مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق‏,‏ بنسبة زيادة قدرها‏29%.‏
وكذلك‏,‏ ارتفع العجز النقدى من نحو‏11.8‏ مليار جنيه فى الربع الثالث من عام‏20082007/‏ ليصل إلى نحو‏18.2‏ مليار جنيه فى الربع المماثل من عام‏2008/2009‏ بمعدل نمو بلغ‏54%.‏ وقد ارتفع العجز النقدى ليصل إلي‏54‏ مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام المتابعة مقابل‏43.6‏ مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق‏,‏ بنسبة‏24%‏ تقريبا‏.

هذا وقد انتقد الدكتور سمير رضوان، الخبير الاقتصادى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حزمة الإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. وقال رضوان إن إجمالى قيمة المبلغ المحدد لمواجهة الأزمة والبالغ 15 مليار جنيه غير كافى تماما لاستعادة معدلات النمو بالشكل الطبيعى قبل الأزمة والذى وصل 7% عام 2008.
وأضاف، خلال عرض تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الذى ركز هذا العام على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أفريقيا، أن الخروج من الأزمة يتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة منها زيادة قيمة الحوافز الاقتصادية إلى 30 مليار جنيه على الأقل، مع سرعة التنفيذ الذى يعد بالغ الأهمية إذا أردنا الخروج من الأزمة سريعا، بالإضافة لضرورة تنويع هذه الاستثمارات.
ونوه رضوان إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بخفض الضرائب وخفض نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض دون النظر لصغار المودعين قد تفشل فى معالجة الأزمة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن قطاع الزراعة مازال يعانى من أزمات منذ عشرات السنين، ولا يقتصر تأثره السلبى بالأزمة الاقتصادية، على عكس قطاع الصناعة الذى وصل إلى مرحلة تتطلب استمرار تقدمه، وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات شهد قفزات كبيرة فى النمو، حيث وصل إلى 13% خلال ربع السنة الأخير على عكس باقى القطاعات الأخرى التى شهدت تفاوتا فى النمو.
من جانبها، حذرت الدكتورة نجلاء الأهوانى المدير التنفيذى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية من اتجاه الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة، لأن هذا سيتسبب فى زيادة نسبة الدين المحلى بشكل كبير جدا، وهو ما سيمثل مأزقا للحكومة مستقبلا.
الدكتور محمد رئيف مسعد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أعرب عن قلقه من زيادة نسبة الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذا يعنى انخفاض معدل الادخار الفعلى للحكومة.
وقال مسعد إنه حتى لو زادت نسبة الحوافز الحكومية إلى 30 مليار جنيه، فهذا لن يكفى للحفاظ على معدل نمو 4 أو 5%، لافتا إلى الأزمة المالية ستؤثر على الاستهلاك والاحتياجات الأساسية التى سيزيد سعرها.
وعلى مستوى تحركات رجال الأعمال لحصد أكبر مكاسب ممكنة على حساب حقوق العمال فقد أكد جمال عابدين رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن المستثمرين يواجهون ظروفاً فى غاية الصعوبة فى ظل الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن مشاكل العمالة تعتبر أبرز المعوقات التى تواجه المستثمرين. وأضاف أن ما يزيد على 25% من العمالة فى المصانع والشركات غير مؤمن عليها وغير متعاقدين، وهو ما يعزز فرص ظهور أزمة فى الفترة القادمة، خاصة مع تزايد مطالب العاملين بالحفاظ على مستوى المرتبات وتمسك هيئة التأمينات بإلزام القطاع الخاص بدفع 40% من المرتب لحساب العاملين بالهيئة.مؤكدا أن مطالب تأجيل صرف العلاوة الاجتماعية فى القطاع الخاص تعتبر عادلة، خاصة فى ظل المستجدات الاقتصادية التى طرأت على القطاع الاستثمارى بعد الأزمة المالية العالمية.وأضاف عابدين فى تصريحات صحفية أن قرار العلاوة الاجتماعية كان قرارا سياسيا من الرئيس مبارك، ولكن القرار السياسى يختلف عن القرار الاقتصادى فى ضوء قواعد نظام الاقتصاد الحر، وبناء عليه يجب التفرقة فى اتخاذ القرارات بين القطاع الحكومى والقطاع الاستثمارى الخاص.وأشار عابدين إلى أن دور الدولة يجب أن يقتصر على رسم السياسات العامة، على أن يتولى القطاع الخاص مسئولية التنفيذ دون وصاية من الحكومة.
وكانت جمعية مستثمرى "6 أكتوبر" طالبت على لسان محمد المنوفى رئيس الجمعية، بتأجيل صرف العلاوة الاجتماعية بسبب الظروف الاقتصادية لشركات القطاع الخاص، وتراجع أرباح معظمها بسبب الأزمة العالمية. 

وفى استجابة ضمنية لمطالب رجال الأعمال أصدرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى لأول مرة هذا العام قرارها  فى 7 يوليو الماضى بترك مسألة تحديد صرف أو عدم صرف العلاوة الدورية بواقع 10% من الأجر الأساسى للمفاوضة ما بين إتحاد العمال ومنظمات رجال الأعمال ، حيث أكدت الوزيرة فى قرارها أنه فى ضوء الدور المنوط بالنقابات العمالية والذى حدده قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وتعديلاته من هذه النقابات المعنية الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على تحسين شروط وظروف العمل وإبرام عقود العمل على مستوى المهنة أو الصناعة أو المنشاة ، وينحصر دور وزارة القوى العاملة الممثلة للحكومة حسب نص القرار على حث السادة ممثلى العمال والعمال على الدخول فى مفاوضة جماعية مع أصحاب المنشأة عن طريق نقابتهم العمالية المعنية وصولا إلى إبرام اتفاقية جماعية فى هذا الشأن. 

الجهاز المصرفى

أكدت دراسة مصرفية حديثة للدكتور أحمد أدم الخبير المصرفى تأثر الجهاز المصرفى سلبا بتداعيات الأزمة المالية العالمية على عكس ما يتردد عن منأى الجهاز المصرفى عن تداعيات الأزمة. 
وقالت الدراسة أن البيانات المعلنة عليها خلال شهر مارس الماضى، جاءت لتؤكد تأثر كافة معدلات نمو الأنشطة المصرفية سلبيا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأشارت الدراسة لتراجع الاستثمارات المباشرة خلال الربع الثانى من العام المالى لتبلغ 2.8 مليار جنيه فقط مقابل 5.6 مليار دولار خلال الفترة السابقة المقابلة من العام السابق. 
وذكرت الدراسة، أن تحقيق معدلات نمو متدنية بنشاط الودائع ونشاط التوظيف لدى العملاء "القروض" قد أدى لانخفاض معدل نمو الأصول طبقاً للمركز المالى المجمع للبنوك فى مارس الماضى ليبلغ 4.4% مقابل 8.2% فى مارس 2008، وهو ما أدى لتحقيق بعض البنوك لمعدلات نمو سلبية بإجمالى أصولها مثل بنك الإسكندرية، وحقق 2% معدل نمو سلبى، والوطنى 5%، والأهلى المتحد 4.4% وقناة السويس 2.1% ومصر إيران 2.7% والعربى الأفريقى الدولى 6.6% وابى سى 9.1%. 
وقد أدى تراجع معدلات النمو ومؤشرات كفاءة الاستخدام إلى انخفاض معدلات النمو بصافى أرباح معظم البنوك خلال الربع الأول من العام، بل إن بعضها حقق معدلات نمو سلبية كبيرة، وأهمها بنوك الإسكندرية، الذى حقق معدل نمو سلبى بلغ 46.4%، حيث تراجعت أرباحه من 324.3 مليون جنيه فى مارس 2008 إلى 173.7 مليون جنيه خلال مارس من العام الجارى، كما حقق بنك أجريكون معدل نمو سلبى بلغ 3.4% وباريبا 33.2%، حيث تراجعت أرباحه من 74.6 مليون جنية إلى 49.8%، حيث تراجعت أرباحه من 105 مليون جنيه إلى 63.2 مليون جنيه وا بى سى حقق 17.4% معدل نمو سلبى، بالإضافة إلى تراجع أرباح بنك قناة السويس من 4.3 مليون جنيه إلى تعادل بين إجمالى مصروفاته وإجمالى إيراداته نهاية مارس الماضى. 
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من الانخفاض الكبير بمعدلات النمو، إلا أن البنوك الأجنبية أجريكول وباريبا وبيريوس والإسكندرية قد استطاعت تحقيق زيادة، وإن كانت طفيفة بحصصها السوقية فى أنشطة الودائع والتوظيف، حيث زادت حصتها السوقية من الودائع لتبلغ 19.1% مقابل 18.9% خلال نهاية العام الماضى كما زادت حصتها السوقية بنشاط التوظيف لدى العملاء القروض من 17.4% نهاية العام الماضى إلى 17.5% فى مارس من هذا العام وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لمعدلات النمو المقبولة التى حققتها بنوك الأهلى سوستيه جنرال وبى ان بى باريبا. 
وأكدت الدراسة أن الزيادة فى الحصة السوقية لهذه البنوك رغم التراجع العام فى معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية الرئيسية قد جاء على حساب البنوك العربية والوطنية، وقد أشارت إلى أن هناك احتمالات كبيرة باستمرار تدنى معدلات النمو خلال الفترة القادمة كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة السلبية على ميزان المدفوعات، والذى شهد الربع الثانى من العام المالى 2008-2009 تحقيقه عجزاً بلغ مليار دولار لأول مرة منذ 4 أعوام وبعد 3 شهور من بدء الأزمة المالية العالمية.
هذا وقد اعترف خالد الجبالى، العضو المنتدب لبنك باركليز مصر، بأن الأزمة المالية العالمية أثرت سلبا على قروض السيارات بالسوق المحلية، خاصة أن باركليز يحتل المرتبة الأولى فى القطاع المصرفى فى هذا النوع من القروض. وقال الجبالى فى تصريحات صحفية إن قروض السيارات تراجعت بنسبة تتراوح بين ٤٠% و٥٠%، وهى نفس النسبة التى تراجعت بها مبيعات السيارات فى السوق المحلية. وأرجع هذا الانخفاض فى القروض إلى حالة الحذر التى تعيشها البنوك فيما يتعلق بالتجزئة المصرفية، وإحجام المواطنين عن الاقتراض بسبب تدهور الحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن بعض مصانع السيارات خفضت من إنتاجها السنوى نتيجة الأزمة المالية.

* وعلى مستوى تسريح العمالة فقد كشفت المجموعة المالية هيرمس مطلع الشهر الماضى عن قيامها بتخفيض 7% من العمالة وتقليل لأجور الموظفين الـ200 الأعلى راتبا وتطبيق سياسة جديدة لضغط الإنفاق وإعادة توجيه بعض الوظائف فى مصر. 
* قام المصرف المتحد الشهر الماضى بتسريح 40 موظف لديه بعد رفضهم التوقيع على استقالات ، يقول وليد حسن، أحد الموظفين الذين تم تسريحهم قام البنك بتعليق مستحقات 40 عامل ، حتى يوقعوا على استقالاتهم ويتم تخليص البنك من أعبائهم المالية. ولم يرض البنك إلا بإعطائنا ثلاثة أشهر فقط من مرتباتنا، على الرغم من أن المتبقى لنا فى العقد كان 8 أشهر. 
قطاع السياحة

تشهد سوق السياحة المصرية استمرار عمليات حرق الأسعار الفندقية وأسعار البرامج السياحية، وسط تبريرات من المتعاملين تفيد باستمرار تأثير الأزمة المالية على أجور الأفراد بالمناطق المهمة المصدرة للسياح وعلى رأسها أوروبا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حافظ فيه السواد الأعظم من فنادق القاهرة على أسعار ما قبل الأزمة، غير أن متعاملين أكدوا أن هناك انخفاضا فى متوسط أسعار الغرف خمس نجوم فى فنادق العاصمة بنسبة تتراوح ما بين ٦% و٩% خلال يوليو الجارى.

وانخفض متوسط دخل الغرف والوحدات الفندقية المستقلة بمدن البحر الأحمر وجنوب سيناء - أهمها شرم الشيخ والغردقة - بنسب تتراوح ما بين ١٥% و٢٠%، وهى المناطق التى تشهد عمليات حرق فى الأسعار مما يهدد بصعوبة عودة هذه الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية فى أوقات ما بعد الأزمة المالية والاقتصادية.

قال محمود سالم، الأمين العام السابق لغرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، إن هناك تراجعا عاما فى إيرادات السياحة، وهو ما يرجع إلى أمرين: انخفاض الإقبال السياحى بنسبة ٨.٥% تخوفا من مرض أنفلونزا الخنازير، وتداعيات الأزمة المالية التى تسببت فى تقليص خطط السياح السنوية تجنبا للنفقات.

وأضاف أن عمليات حرق الأسعار "موجودة بالفعل فى الظروف العادية وفى الأزمات"، وخفض الأسعار يحدث لأسباب من بينها، "خطف العملاء" بين عدد من الفنادق، مشيرا إلى أن كل إدارة شركة ترغب فى تحقيق الربح وهذه أمور مقبولة بشرط المشروعية. 

وأكد أن الأسعار فى القاهرة شهدت انخفاضا طفيفا مع ثبات الشريحة الكبرى من الفنادق، وذلك بسبب تراجع السياحة العربية حتى الآن، والتى من المتوقع أن تنتعش بداية أغسطس المقبل. 

ووصف الأمين العام السابق لغرفة الفنادق السياحة فى القاهرة بأنها لن تتأثر بسبب اعتمادها على "سياح البيزنس" من رجال الأعمال. كان زهير جرانة، وزير السياحة، قد أعلن عن تراجع عائدات السياحة بنسبة ٩.٥% خلال النصف الأول من ٢٠٠٩، مرجعا ذلك إلى الأزمة المالية العالمية، موضحا أن عدد السياح الوافدين هبط بنسبة ٨.٧%، خلال نفس الفترة. وبلغت إيرادات السياحة ١٠.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٠٨. 

فى حين زار مصر قرابة ١٢.٨ مليون سائح، خلال العام نفسه. وعلى صعيد الشرائح السياحية قلل متعاملون بسوق السياحة من تأثيرات أنفلونزا الخنازير على الوافدين من السوق الأمريكية.

وقال عز الدين الشبراوى رئيس شركة "المصرية الأمريكية" للسياحة، إن "السياحة الأمريكية فى مصر لم تتراجع"، لكنه أكد أن أساليب الدعاية للسياحة المصرية فى السوق الأمريكية "متدنية" ولا تصلح لمثل هذه السوق، فمثلا - ووفقا للشبراوى - لدى مصر مكتب واحد فقط فى نيويورك مطلوب منه تغطية جميع الولايات، وهو أمر شاق، كما أن حجم المخصصات لتنشيط السياحة الأمريكية فى مصر منخفض، رغم أن الأمريكيين يهتمون بالسياحة الثقافية فى مصر وزيارة الآثار، حيث تستقبل "مصر ٢٠٠ ألف سائح أمريكى" وهو رقم متواضع للغاية. كان تقرير أعدته شركة "فيزا العالمية" حول "مستقبل السياحة فى الولايات المتحدة" أكد أن السائحين الأمريكيين ساهموا فى ضخ عوائد قدرها ١٤٤ مليون دولار فى قطاع السياحة المصرى خلال عام ٢٠٠٨ بزيادة قدرها ٢٤% عن عام ٢٠٠٧، الأمر الذى يشكل دعما قويا للاقتصاد القومى.
* وعلى مستوى تأثر العمال فقد تجمهر أكثر من‮ ‬55‮ ‬عاملا وإداريا بفندق نفرتيتي‮ ‬بالمنيا يوم 8 يوليو الماضى اعتراضا علي‮ ‬سياسة التسريح التي‮ ‬تتبعها الشركة المتعاقدة مع الفندق تجاه العمال والإداريين بحجة تأثير الأزمة المالية ، حيث أكد محمد حجازي‮ ‬كبير إداريي‮ ‬الفندق ورئيس اللجنة النقابية للعاملين أن الشركة منذ أن تم تجديد تعاقدها مع الفندق تحاول تسريح ثلثي‮ ‬العمالة بحجة شراء أجهزة تنظيف وأدوات ومستلزمات الفندق رغم أن جميع الأجهزة متوفرة وان هناك تعاقدا شهدت علي‮ ‬توقيعه وزيرة القوي‮ ‬العاملة بين هذه الشركات والوزارة تنص علي‮ ‬الإبقاء علي‮ ‬جميع العمال العاملين بالفندق وفروعه علي‮ ‬مستوي‮ ‬الجمهورية وعدم المساس بأجورهم وصرف المكافأة السنوية لهم بنسبة‮ ‬120٪،‮ ‬إلا أن الشركة أخلت بجميع هذه البنود وترفض صرف الأرباح وتحاول تسريح العمالة بشكل واضح.

* قام ما يقرب من 160 عاملا من عمال فندق كايروتيل بالتجمهر يوم الاثنين 20 يوليو الماضى احتجاجا على قيام مستأجر الفندق بطرد العاملين بالوردية الثالثة ومنعهم من الدخول وقد طالب العمال بصرف أجورهم المتأخرة منذ شهر مايو الماضى ، أكد العاملون أن أحمد عبد التواب مستأجر الفندق يدعى أنه قام باستئجار الفندق الذى تملكه أكاديمية السادات بدون عمال ، هذا وقد فض العمال تجمهرهم بعد تدخل وزارة القوى العاملة والاتفاق مع المستأجر على صرف الأجور المتأخرة وعدم الاستغناء عن أى من العاملين. 

العاملون بالخارج

بدأت رحلة عودة العديد من المصريين إلى وطنهم، بسبب الانهيار الاقتصادى فى دبى، ليواجهون مستقبلاً مجهولاً، فى ظل تكهنات خبراء الاقتصاد بتسبب هذه الأفواج العائدة فى المزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى.قال مصطفى الغرباوى، مهندس معمارى، ٢٩ سنة: «زرت دبى لأول مرة منذ عامين، حيث كانت الأحوال هناك فى أزهى ازدهارها، حتى أن المبانى لم تستطع أن تشيد بسرعة كافية، فكان هناك مشروع جديد بمعدل يومين».

وأضاف أنه بعد عامين من العمل الثابت، تزوج من خطيبته ميريت النجار، التى حضرت إلى دبى فى يوليو ٢٠٠٨، وهو نفس وقت بداية الانهيار المالى. وتابع: «تغير الوضع تماماً فى الفترة من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر، فلم يكد يمر يومان دون أن نسمع عن أحد قد فقد عمله».

فقد الغرباوى عمله فى شركة التعمير الإماراتية «داماك»، أما زوجته، التى تعمل فى وكالة غربية جديدة فلم يتم تجديد عقد عملها، وعلى الرغم من كونهما فى بداية رحلتهما لتكوين مدخراتهما، فإنه كان يرسل مبلغاً من المال لمصر لإعانة والدته وأسرته على المعيشة، أما الآن فقد أصبح كلاهما فى مصر، يعيشان على التعويضات التى حصلا عليها ويبحثان عن عمل فى مصر أو خارجها.

من جانبها قالت ميريت، ٢٧ سنة: «كثير من الناس لديهم أسر يعتمدون عليهم فى المعيشة، فلك أن تتخيل كم عدد الأشخاص الذين تتأثر حياتهم بفقدان وظيفتهم»، مؤكده أن هناك آلاف المصريين ممن يعملون فى دبى بداية من العمال وصولاً إلى المهنيين مثل الغرباوى، يصارعون الآن من أجل الإبقاء على مصادر رزقهم.

وتعد الحوالات المالية من الخارج واحدة من ركائز الاقتصاد المصرى إلى جانب السياحة ورسوم قناة السويس، فأصبح المال القادم عبر البحار من العمال بالخارج مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية، ومن المتوقع حسب قول العديد من الخبراء أن تتلقى هذه المصادر المالية ضربة قوية إثر الأزمة المالية العالمية والتى تؤثر على حجم الشحن والدخل المتاح للعطلات.

من جانبهم يؤكد الخبراء صعوبة تقدير حجم الحوالات المالية التى فقدتها مصر، فكثير من حجم السيولة لم يكن معروفاً. وقد وضع البنك الدولى مصر فى عداد الدول العشر الأكثر استقبالا للسيولة عالمياً، بعد أن كان متوقعا أن تنخفض السيولة العالمية بمقدار ٥%. وإلى الآن مازالت إحصائيات البنك المركزى المصرى غير حاسمة، فالبنك يتعقب الحوالات المالية القادمة من الخارج عن طريق الدولة بالإحصائيات المتاحة فقط للثلاثة أرباع الأولى من السنة المالية ٢٠٠٧- ٢٠٠٨.

وتكشف هذه الأرقام عن ارتفاع غير محتمل فى الأموال القادمة من المصريين بالإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت إلى ١.١٢ بليون دولار بعد أن كانت ٩٤١.٦ مليون عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، ويشمل ذلك أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ٢٠٠٨ قفزت المبالغ العائدة لتصبح ٥٤٢.٩ مليون دولار أى ما يعادل ضعف المبلغ المسجل بالربع السابق من العام. ولكن هذا الارتفاع قد يكون بسبب المصريين المفصولين من أعمالهم بعد تسلمهم تعويضات فصلهم من العمل، حيث أخلوا حساباتهم البنكية عائدين إلى أوطانهم.

عودة المتضررين من انهيار دبى جاءت فى موجات متتالية، حيث وصل الفوج الأول فى ديسمبر ٢٠٠٨- يناير ٢٠٠٩، تلاه فوج آخر فى يونيو يتكون من هؤلاء العالقين مع الإماراتيين فى انتظار انتهاء السنة الدراسية.
الصناعات المعدنية 
* فى مصنع يوميد لإنتاج وتصنيع الآلات الزراعية الذى يملكه د/ حامد عبد الوهاب السباعى والذى يقع فى منطقة عرب المدابغ بمحافظة أسيوط ، قام صاحب المصنع فى شهر مايو الماضى بفصل 18 عامل واستبدالهم بعمالة جديدة بمرتبات منخفضة ، حيث كان يتقاضى العامل القديم 490 جنيها والجديد 340 جنيها ، قام العمال بعمل شكوى فى مكتب العمل وقاموا بالاعتصام أمام المصنع إلا أن ذلك لم يؤت بأية نتائج ، أكد العمال أنه خلال الشهر الماضى ارتفعت الأجازات غير مدفوعة الأجر وقد أرجع صاحب المصنع هذه الإجراءات للأزمة المالية.

* فى شركة رياموند العالمية للصناعات الهندسية التى تعمل فى مجال صناعة الآلات الزراعية بمدينة السادات، قامت صاحبة الشركة سهير نظمى رفلة منذ شهر يونيه الماضى بتخفيض الإنتاج بنسبة 50%، وقامت قى شهر يوليو الماضى بفصل 50% من العمال البالغ عددهم 120 عاملا.

قطاع الأدوية 

* فى مصنع مرام لاردز لصناعة الكريم وأدوات التجميل فى منطقة عرب المدابغ بمحافظة أسيوط ، قام صاحب المصنع د/ علام محمود وشركاه بإجبار العمال البالغ عددهم 28 عامل منهم 12 عاملة بالتوقيع على عقود عمل مؤقتة وإنهاء العقود الدائمة ، وتحت مسمى ترشيد الإنفاق تم تخفيض المرتبات بمبلغ 75 جنيها وذلك بعد إنهاء بعض التعاقدات مع بعض الشركات فى دولة الإمارات العربية بحجة الأزمة المالية، كما ارتفعت فى الشهر الأخير الأجازات غير مدفوعة الأجر لتصل إلى ستة أيام فى الشهر.. يذكر أن المصنع تم إنشاءه فى عام 1996 ويقوم بالتصدير لدولتى الإمارات والأردن ويعمل المصنع ورديتين فى اليوم.

* فى مصنع أسيوط للغازات الصناعية والطبية الذى يعمل به 37 عامل منهم 5 عاملات ، قامت إدارة المصنع بوقف صرف بدل المخاطر ( 35 جنيه) اعتبارا من 1/6/2009 وتخفيض علاج العمال من 125 جنيه إلى 100 جنيه ، كما أوقفت الإدارة صرف أدوات السلامة والصحة المهنية على الرغم من أن العمال يعملون فى صناعة الغازات والأحماض الكيماوية ، كما ارتفعت الأجازات غير مدفوعة الأجر ولم تقم الإدارة بصرف العلاوة الدورية لعام 2008 حتى الآن ، يذكر أن المصنع الذى يقع فى منطقة عرب المدابغ بمحافظة أسيوط يعمل فى إنتاج غازات الأكسجين والنيتروجين والأستيلين وأكسيد النيتروز ويملكه كل من خليفة محمود و محمد حماد وأحمد عبد المانع. 

الملابس الجاهزة

* فى مصنع الصفا مصر لصناعة الملابس الداخلية الذى يعمل به 33 عامل منهم 18 عاملة، قام صاحب المصنع محمد رزق المرزوبى بوقف صرف ساعات العمل الإضافية بدءا من شهر مايو الماضى وخصم مبلغ 25 جنيه من رواتب العمل بدءا من شهر يونيه الماضى ، كما ارتفعت فى الآونة الأخيرة الأجازات غير مدفوعة الأجر ، يذكر أن المصنع يقع فى منطقة عرب المدابغ بمحافظة أسيوط ويقوم بتصدير إنتاجه من الملابس الجاهزة إلى دول الإمارات والأردن وليبيا.
* فى الشركة الوطنية لأقطان التنجيد التى تقع فى المنطقة الصناعية الثالثة بمنطقة عرب المدابغ بمحافظة أسيوط والتى تعمل فى صناعة الملابس الجاهزة، التى تم تأسيسها عام 1991 ويعمل بها 28 عامل منهم 9 عاملات ، قام صاحب الشركة طارق الفوال بتخفيض ساعات العمل بدعوى انخفاض عمليات التصدير نتيجة الأزمة المالية وهو ما ترتب عليه تخفيض أجر العاملين بمبلغ 25 جنيه ، كما تم وقف صرف بدل الوجبة بواقع 45 جنيها بدءا من شهر يونيه الماضى.

* فى مصنع الإيمان لتصنيع المطابخ ومكاتب التليفزيون بمنطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط ، قام صاحب المصنع ناجى رمزى جرجس بفصل 4 عمال من إجمالى 18 عامل فى شهر يونيه الماضى ، كما قام بتخفيض ساعات العمل الإضافية وهو ما ترتب عليه تخفيض الأجر الشهرى للعمال بواقع 25 جنيها ، يذكر أن المصنع تم تأسيسه عام 2000 وجميع عماله غير معينين ما عدا ثلاثة عمال فى إدارة المصنع. 

* فى شركة الكان للغزل والنسيج التى تقع فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات وتعمل فى إنتاج خيوط الغزل ، قامت إدارة الشركة بدءا من شهر مايو الماضى بتقليص ساعات التشغيل بدعوى انتهاء التعاقدات التى كانت مبرمة مع بعض الشركات نتيجة للأزمة المالية ، أكد العمال البالغ عددهم 650 عاملا أن إدارة الشركة أكدت لهم أن خطة الانكماش هذه هى تمهيدا لغلق الشركة ، مؤكدين أن الإدارة عرضت عليهم أجازات طويلة بدون أجر فى انتظار الحصول على تعاقدات جديدة. 

الصناعات الكيماوية 

* فى مصنع المتحدون لصناعة البلاستيك الذى يقع فى منطقة عرب المدابغ بمحافظة أسيوط ، تم تأسيس المصنع الذى يملكه محمود أحمد الغطريفى عام 2004 ويعمل به 45 عامل منهم 15 عاملة ، تم إلغاء الوردية الثالثة و نقل جميع عمالها 14 عامل إلى مندوبى توزيع خارج محافظة أسيوط، ، كما تم زيادة الأجازات غير مدفوعة الأجر إلى 4 أيام شهرياً إضافة إلى أجازات أيام الجمع، وتم وقف صرف ساعات العمل الإضافى بدءا من 1/5/2009، كما ارتفعت فى الآونة الأخيرة نسبة الجزاءات بهدف تطفيش العمال. 

* فى يوم 8 يوليو اعتصم 150 عاملاً بالشركة المصرية للأسمدة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، احتجاجاً على عدم صرف الشهرين مكافأة تحقيق 50% من الخطة كان العمال يصرفونها فى السابق ، كما أعلن المعتصمون احتجاجهم على تدنى الرعاية الصحية.
* فى الشركة العالمية للصناعات الحديثة (ندى) والتى تقع فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات وتعمل فى إنتاج المناديل الورقية ، قام صاحب الشركة ورئيس مجلس إدارتها محمود محمد عبد الباقى فى أواخر شهر مايو الماضى بتغيير نشاط الشركة لتعمل فى صناعة مواسير البلاستيك بحجة ظروف السوق نتيجة للأزمة المالية ، وهو ما دفع أكثر من نصف عمال الشركة البالغ عددهم 100 عامل لترك العمل دون أى مستحقات ، وباقى العمال استمروا فى العمل بنظام القطعة.

* فى شركة مينا رولز لصناعة ورق الحائط والمواد اللاصقة التى تقع فى القطعة رقم 4 بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات ، فوجئ العمال البالغ عددهم 95 عامل فى شهر يوليو الماضى بقيام صاحب المصنع بوقف عمليات الإنتاج وتسريحهم دون أى مستحقات، بعد أن قام ببيع المواد الخام التى كانت موجودة فى المصنع وإعلانهم بأنه قرر تصفية الشركة وأن أمامهم شهر للبحث عن عمل أخر.

البناء والأخشاب 

* فى شركة الأمل للبلاط الآلى والرخام الذى يقع فى منطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط ، تم تأسيس المصنع عام 1996 ويعمل به 32 عامل ، قام صاحب المصنع محمود محمد وصالح احمد يونس بوقف صرف ساعات العمل الإضافية بدءا من 1 يونيه الماضى وزيادة عدد أيام الأجازات غير مدفوعة الأجر.. 

* فى مصنع أبو المعالى لتصنيع وتشكيل الألوميتال بمحافظة أسيوط ، قام صاحب المصنع إبراهيم أبو المعالى بوقف صرف الإضافى للعاملين البالغ عددهم 28 عامل بدءا من 1 يوليو الماضى ومنح عشرة عمال أجازة لمدة عشرة أيام غير مدفوعة الأجر بحجة مروره بضائقة مالية ، يذكر أن عمال المصنع الذى تم تأسيسه عام 2000 غير مؤمن عليهم ولم يصرفوا أى علاوات طوال هذه السنوات.
* فى مصنع كسارة لتصنيع حصوة البلاط والأكاسيد بمنطقة حى الكوثر بمحافظة سوهاج ، قام صاحب المصنع حسين سيد حسين بتخفيض رواتب العمال البالغ عددهم 80 عاملا بواقع 25 جنيها ، أكد صاحب المصنع انه قام بذلك نتيجة تخفيض الإنتاج وانتهاء بعض التعاقدات مع شركات المقاولات بواقع 25% نتيجة الأزمة المالية ، كما ارتفعت أيام الأجازات غير مدفوعة الأجر إلى ستة أيام شهريا ووقف تشغيل العمال أى ساعات عمل إضافية، جميع العمال مؤمن عليهم ولكن التأمين غير مطابق للواقع فهو على أجر أساسى 100ج ومتغير 40ج فى حين أن إجمالى ما يتقاضاه العامل 600ج. 

* فى مصنع طيبة للبلاط الآلى بمنطقة حى الكوثر بمحافظة سوهاج ، قام صاحب المصنع صابر شاكر أبو جبل بإغلاق عنبر بلاط الرخام و تسريح عدد 4 عمال من العاملين على ماكينات الكبس فى هذا القسم ، كما تم تخفيض الإنتاج من 200متر يومياً إلى 150 متر ، كما تم تخفيض الراتب الشهرى من 600 جنيها إلى 500 جنيها ووقف صرف الإضافى بدءا من 1 مايو الماضى ، أكد العمال البالغ عددهم 18 عامل أن صاحب المصنع يجبرهم على أخذ يومان أجازة غير مدفوعة الأجر إضافة إلى أيام الجمع .. 
* فى مخازن مصنع سيراميك الفراعنة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم أضرب عشرات العاملين لمدة يومين متتاليين يوم 5 يوليو الماضى ، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الحوافز والمستحقات المالية الأخرى المتأخرة التى ترفض إدارة الشركة صرفها بحجة الأزمة المالية العالمية ، اشتكى العمال من ثبات مرتباتهم وعدم زيادتها ومساواتهم بالمعينين الجدد، وأكد لنا بعض العاملين أنهم اعتصموا احتجاجا على ضعف رواتبهم وعدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة حيث لم يحصلوا على حوافزهم منذ يونيه 2007 ولم يحصلوا على الأجر الإضافى منذ أكتوبر 2008 وأنه لم يصرف لهم من هذا الأجر سوى شهر مايو الماضى فقط ، وأكدوا أن مرتبات زملائهم الجدد تبلغ 450 جنيها للعامل و650 للحاصل على مؤهل جنيها فيما لا تزال رواتبهم تتراوح بين 390 جنيها للعامل والحاصل على مؤهل 500 جنيه، رغم مرور أكثر من 13 سنة على تعيينهم وأنهم يعملون ثلاث ورديات فى اليوم ولا يتمكنوا من الحصول على إجازات.
* فى شركة وادى النيل للرخام والجرانيت التى تقع فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادات ، قام صاحب الشركة ورئيس مجلس إدارتها عبد المنعم عبد الحى بفصل 50 عاملا من إجمالى 78 عاملا ووقف النشاط ، أكد العمال أن صاحب الشركة التى تعمل فى مجال تقطيع وتركيب الرخام ادعى أن الشركة تحقق خسائر منذ شهر يناير الماضى.

الصناعات الغذائية 

* فى مصنع حلويات الفرسان بمنطقة حى الكوثر بمحافظة سوهاج ، عدد عمال المصنع 75 عامل منهم 40 عاملة ، قام صاحب المصنع احمد مكى نور الدين بإغلاق قسم الحلويات رقم 1 الخاص بإنتاج حلوى البنبونى والشيكولاتة وفصل 7 عمال تحت بند تخفيض العمال بسبب إلغاء التعاقد مع شركة أبو عشرة بالغردقة ، كما أكد العمال على ارتفاع نسب الجزاءات بدءا من شهر مايو الماضى. 

* فى مصنع مكارم للأعلاف الحيوانية والدواجن بمنطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط ، تم تأسيس المصنع عام 1999 ويعمل به 23 عامل ، قام صاحب المصنع أبو المكارم محمود احمد فى شهر يوليو الماضى بفصل 7 عمال واستبدالهم بعمالة يومية بأجر 10 جنيهات، كما تم زيادة الأيام غير مدفوعة الأجر إلى 7 أيام ووقف صرف أى إضافى للعاملين. 

* فى مصنع الوادى لإنتاج الكرتون الذى يقع فى المنطقة الصناعية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج ، عدد عمال المصنع 45 عامل منهم 20 عاملة ، قامت صاحبة المصنع هدى محمود زناتى بغلق المصنع ووقف صرف مرتبات العاملين منذ شهر مايو الماضى ، كما توقفت عن دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية منذ شهر يناير الماضى.
دار الخدمات النقابية
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